كان كلامنا المتقدم في التحقيق الذي أورده السيد المروج (قدس الله نفسه الزكية) والقائل: بأن مسألة الاتصال بين الإيجاب والقبول ينبغي أن ينظر إليها على ضوء هذا التحقيق، وخلاصته كالتالي: لدينا عناوين متعددة..
العنوان الأول: أن تكون هذه المعاملات هي بنحو من العهد أو العهود، والعهد هو مجرد التزام لدى الملتزم في وجدانه وبقلبه.
وهذا كما هو بين لدينا، لا يقتضي أن يكون هناك اتصال بين الإيجاب والقبول، لأنه مجرد الموجب هو الذي يحقق هذا الالتزام.
العنوان الثاني: هو أن هذه المعاملات هي عقود، والعقد كما مر علينا هو مبادلة بين المالين أو بين الملكيتين، أو بين التمليكين إذا قصدنا به الفعل لكل منهما.
ولعل الكلام الذي ورد بالقول من أنه لابد من الاتصال ناظر إلى أن مسألة البيع هي عقد، وبالتالي لا يتأتى هذا العقد إلا من لدن المتعاقدين، فلابد أن يتم الاتصال بين العقدين، أو الفعلين إذا  أردنا بهما التمليكين.
ولكن السيد المروج (يرحمه الله) يقول: حتى بناءً على أن البيع هو عقد، لا دليل على لابدية الاتصال بين الإيجاب والقبول، لماذا؟ يقول: نعطيك مثالاً، الإنسان لو باع شيئاً، ما دام ملتزماً ببيعه، فإذا جاء المشتري في أي وقت، حتى بعد يومين ثلاثة، وقال: اشتريت، لأنه عارف أنه سيبيع ذاك، فهذا لا يخل ولا يضر ولا يضير، أي هذا الفصل بتحقق عنوان العقدية، لأن عنوان العقدية هو وجود التزام يقترن بالتزام آخر، فما دام صاحب الالتزام الأول وهو الموجب باقٍ على التزامه، فحتى لو تأخر الالتزام الثاني الذي يرتبط به، فذلك لا يضر بتحقق الالتزامين، وهو أعطى مثالاً جميلاً، قال: لو أنه تقاول المتبايعان، فقال هكذا: خلاص أنت ستشتريه؟ قال: نعم، اتفقا يعني على البيع والشراء، فباع صاحب المثمن، بل ودفع الثمن، دفع الثمن من؟ المشتري، إلا أنه بعد دفعه للثمن أراد أن يتملص أو يتخلص، أو يخرج من هذه الصفقة، فذكّر بالله تعالى، وجيء له بالآية الكريمة: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) متى جيء له؟ بعد أسبوع، بعد أسبوع جاء المذكر فذكره، وهذا بما أنه يعني التفت لمقتضى هذا الإلزام الإلهي رجع إلى ركائز إيمانه، فخلاص، التزم بإنفاذ العقد، لا يقال إنه لم يلتزم إلا بعد هذا الفصل الطويل..
...
المشتري..
...
واجد يدفعون الأثمان ويريد أنه ماذا؟ يعني لايلتزم بمقتضى عقدية العقد، والآن اش كثر ناس يجيئون، يستأجر الشقة ويكتب العقد، ويقول له: خلاص، أنا ما أبغي هذه الشقة، العرف عندنا، كذلك يشترون السيارات ويريدون أن يتملصوا وأن يتخلصوا..
...
نعم، نقول هذا تمت الصفقة، لكن هو التزام في قبال، هو رفع التزامه، نقول فذكر بالله فقبل، يقول: هذا لا يضر ولا يضير، والكلام كما أسلفنا، أن ما قاله هذا السيد الجليل (يرحمه الله) في محله، يعني عندما يذكر هذا المشتري فيتذكر، ويقبل، فلا يستشكل أحد في تمامية العقد.
النحو الثالث الذي أورده هذا السيد الجليل قال: أن ننظر إلى البيع كعنوان مستقل، ونقول إن هذا العنوان له وحدة، تقتضي هذه الوحدة الاتصال بين القبول والإيجاب، ثم قلنا هذا يترتب عليه ما أفدناه فيما تقدم، من أن هذا من أين يستفاد؟ إما من قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) أو لا، (أحل الله البيع) و(تجارة عن تراض)، وقد يقال: إذا كان من (أوفوا بالعقود)، يعني له وجه، ولا بأس به، ولكن نحن قلنا الأدلة الدالة على صحة المبادلات المالية لا تنحصر في قوله تعالى: (أوفوا بالعقود)، وبالتالي البيع أيضاً ينطبق عليه ماذا؟ (تجارة عن تراض)، وهذا كله أيضاً يرتبط على الفهم، من أن هذه العقود لها وحدة اتصالية بين الإيجاب والقبول، فإذا ثبت ذلك، الذي هو، يعني إثبات ذلك يحتاج إلى أدلة، ونحن قلنا: لا دليل على ذلك.
أما من استدل بلابدية الاتصال، فأورد أدلة كما تقدم، نشير إليها بشيء من الاقتضاب، من هذه الأدلة أن ألفاظ العقود توقيفية، مثل بعت وقبلت، وهذا التوقيف من لدن الشارع يدلل على أنه ماذا؟ نعم، لابد من الاتصال، وقلنا: إن ابن إدريس (يرحمه الله) ذهب إلى ذلك مع بعض الأفراد من المتقدمين، ولكن نحن ناقشنا هذا المبنى، وقلنا: إنه غاية في الوهن والضعف، وهو خلاف إطلاقات الأدلة.
الوجه الثاني: نحن نقول كما قال الماتن، الشيخ الأعظم، ماذا قال؟ قال هكذا..
...
حتى الشيخ الأعظم قال: إن فيه هذا قبلت ماذا؟ قبلت هذا الإيجاب الذي قال ما يتحقق قبلت إلا في العرف، حتى أدلة الإمضاءات، يعني الشارع ماذا أمضى؟ أمضى هذا الذي موجود، واحد يقول بعت وواحد يقول اشتريت أو قبلت.
...
يعني هذا نفس الذي استخدمه الشارع نفس الذي استخدمه العرف، الذي ما فيه فصل، الذي قلنا عندنا قاعدة اسمها الأعم الأغلب، الفصل في الحالات النادرة، هذا، وهذا أيضاً المبنى ناقشنا فيه، قلنا غير صحيح، الذي ذهب إليه من؟ ابن إدريس (يرحمه الله).
المبنى الآخر الذي تقدم عن الشيخ، أو إما أن الشيخ الأعظم هو الذي يعني أشاده، أو أنه أخذه من الشهيد الثاني، أن نحن كيف نقول بلابدية الاتصال بين القبول والإيجاب، يعني ما هو الأساس؟ ما هي الركيزة؟ نقول بذلك باعتبار أن الأمور التي تحدث بالتدرج، ويكون بينها وحدة اتصالية، لا يتحقق هذا الاتصال بين أجزاء هذا الواحد المتدرج إلا بماذا؟ بارتباط أجزائه، إذا انفكت بعض أجزائه عن بعضها الآخر زال ذلك الربط، وهذا الشيخ قلنا استحسنه، أو حسنه، حسنه نفس استحسنه.
وقلنا: طبعاً هل أن ماهية البيع في الحقيقة هي كما تصوره الشهيد (يرحمه الله)؟ يعني من الماهيات التركيبية التي يخل الانفصال بوحدتها الاتصالية، وهي بمثابة بعض الأمثلة التي هو ماذا؟ أوردها، ناقشنا في هذا المبنى كما تقدم، وقلنا: إن هذا المبنى ليس بسديد، ليس بصحيح، يعني لابأس بالانفصال الذي لا يتنافى، هذا الانفصال، الذي لايتنافى مع تحقق عقدية العقد، نعم، إذا كان الانفصال طويلاً، كأن يعني يمر مدة زمنية لا يعرف بوجود العقد يعني، هذا يصبح مخلاً، أما الانفصال البسيط فهذا لا يدلل على ماذا؟ على أن المركب لم يتحقق، أو أن هذه الماهية لم تتم، بل الصحيح أن المركب يتحقق وأن الماهية تامة.
أيضاً من الأدلة التي دلل بها، بأن عندنا ماذا؟ بعض العقود نرى فيها هذه الفورية والاتصال، مثل ماذا؟ النكاح، وبعد، والصلح، الصلح دائماً إذا أنت تريد أن تصلح بينهما، لا ترجئ ذلك إلى وقت، لأنه قد كلٌ منهما يعود إلى المربع الذي خرج منه، فأنت دائماً تلحظ في بعض العقود، كعقد الصلح وعقد النكاح، تلحظ هذا الاتصال والموالاة بين المتعاقدين، وهذا الكلام أيضاً ليس بسديد، ليس بسديد لأنه كما هو واضح، هناك أمثلة على خلافه، قد الإنسان لا يقبل بالصلح في المجلس، ويخرج، ثم يذكّر فيتذكر، يقال له: هذا الذي يعني أنت وإياه ومعه على خصام، ترى هذا هو الذي أسدى لك المعروف الكذائي قبل مدة، ولكنه كان ماذا؟ نعم من الذين يتقربون إلى الله دون إظهار ما يفعلون، يقول: عجيب، أثره هو صاحب المعروف؟ فيرجع، مع أنه سافر، لكن يقول بما أنه له عليّ يد، رجع من سفره وقال: قبلت قبلت قبلت، يعني ليؤكد هذا القبول، بناءً على صحة التوكيد ثلاث مرات، فإذن يعني الصحيح ليس كما قيل إن بعض العقود لا نجد فيها اتصال، والبقية الباقية على منوالها أو على حذوها، خصوصاً كما أوردنا أن التمسك بإطلاقات الأدلة يعني وافٍ وكافٍ للتدليل بعدم وجود فورية.
إلا أن المحقق النائيني (يرحمه الله) قال: لا يصح التمسك بإطلاقات الأدلة لنفي الفورية، قال: هذا ليس في محله هذا التمسك، لماذا؟ لأن هذه الأدلة ليست في مقام البيان، ولو كانت هذا الأدلة في مقام البيان لالتفت إليها الكل، وما حصل هذا النقاش بين جهابذة الفقهاء، عرفنا كلام المحقق النائيني في استشكاله على التمسك بإطلاقات الأدلة لنفي الفورية أو الاتصال.
لكن ما أفاده ليس في محله كما هو واضح، لماذا؟ لأن نحن نعلم أن هذه الأدلة (أوفوا بالعقود)، والبقية، (تجارة عن تراض)، و(أحل الله البيع)، هذه الأدلة إذا كانت غير دالة على الفورية، فالعلماء استفادوا منها، ماذا استفادوا منها؟ أنها أسباب تترتب عليها المسببات، هذه العقود الخارجية، فكيف استفادوا كون هذه الآيات دالة على ترتب الآثار عليها، ومع ذلك لاتكون في مقام البيان، فالصحيح أنها في مقام البيان، لأن مقام البيان ماذا يراد به؟ يراد به أنك عندما تسمع الآية المباركة، أو الحديث الشريف، أو الكلام، تعرف أن له ظهوراً، وتستطيع أن تتمسك بهذا الظهور لنفي دخالة قيد أو شرط، وما نحن فيه على هذا المنوال، نحن لانفهم مثلاً الفورية أو الاتصال من خلال هذه الإطلاقات أو العمومات المستفادة من هذه الآيات المباركات، هذا معنى كونها في مقام البيان، وما قاله المحقق النائيني نعم ليس في محله كما هو واضح.
....
لا، لعدم اشتراط الموالاة، بعدم الاشتراط، لعدم..
...
لماذا أشكل؟ قال: أنه ليس في مقام البيان، نحن لماذا نرد عليه؟ نقول له: صحيح أنه في مقام البيان، لأن لها ظهوراً، نحن عندما يقول لنا: (أحل الله البيع) ما نفهم من (أحل الله البيع) ترى هذا البيع لابد أن يشترط أن يكون هذا البائع والمشتري أحدهما يوجب والآخر يقول ماذا؟ قبلت فوراً، هذه الفورية ما... كشرط، لقوله تعالى (أحل الله البيع)...
...
لا، في مقام البيان لنفي شرطية شرط، أو قيدية قيد، يعني كل ما شككنا فيه من شرط أو قيد، استطعنا أن نتمسك به بالتمسك بالإطلاق والعموم، أن هذا الشرط ليس، لا يستفاد من الآية.
...
لا، لنفي الفورية هو يقول، لإثبات الفورية، نحن نقول له: لا، يصح التمسك لنفيها، هو يريد يقول: الفورية هي شرط، ولا يصح نفيها بالتمسك بالإطلاق، نقول له: اشلون ما يصح؟ لأنه لو كان ما يصح لكان نستفيد شيئاً عندما نسمع الآية، فنحن نتمسك بالظهور لنفي ما نشك في قيديته أو جزئيته، نقول: ما له دخل..
...
نعم، الآية في مقام البيان، نريد نرد عليه، الذي قال هو ليس في مقام البيان، نقول له: كلا شيخنا الآية في مقام البيان، الآيات..
...
من استدل بعدم اشتراط الفورية استدل بالإطلاقات، واضح؟ وهو يريد أن ينفي هذا الاستدلال، نقول له: نفيك ليس في محله، واضح الآن؟ يالله الحمد لله..
...
يعني ما يوجد قيد، الفورية كقيد نحن نريد ننفيها بالإطلاقات، بالعمومات.
استدل المحقق النائيني (يرحمه الله) قال: عندي دليل بعد أنا على الفورية، خلافاً لما ذهب إليه هؤلاء بتمسكهم بالإطلاق، أنا عندي دليل يدلل على الفورية، شنهو هذا الدليل؟ يقول: شوف، ما معنى الإيجاب؟ عندما نتأمل في الإيجاب نجد أن الإيجاب دقة بمثابة الخلع والإلباس، عرفنا ماذا يقول المحقق النائيني؟ ما معنى الإيجاب؟ كأنه يخلع الملكية الموجب عن نفسه ويلبسها لغيره، هكذا، عرفنا ماذا يقول المحقق النائيني الآن ما هو معنى الإيجاب؟ طيب وإذا كان كذلك، يقول: شوف، يقول المحقق النائيني: وإذا كانت الإيجاب بمثابة خلع المثمن وإلباسه للمشتري، فهذا ما معناه؟ معناه أنه لو تخلل الفصل، اش راح يتحقق عندنا؟ راح يتحقق عندنا أمران مستحيلان..
الأمر الأول: الملكية من أي المقولات؟ من مقولة الإضافة، هو الآن فك الربط عن نفسه، صح؟ إذا كان ما فيه قبول ماذا يصير؟ يصير ارتباط بلا إضافة، بلا مرتبط به، فيه ملكية بلا مالك، يصير هذا؟ هذا واحد.
المستحيل الثاني: شوف، عندما نقول إن الإيجاب بمثابة الخلع والإلباس، يعني أنه هناك علقة، علقة بأي شيء؟ بين حال ومحل، هذه الملكية لها محل، محلها من؟ المشتري، هي بمثابة، قل علقة، لا تعبر حال ومحل، قل: نحو من الارتباط، الذي هو يرجع إلى روح الإضافة في الحقيقة، لكن هو جعله إشكالاً ثانياً، قال: هذه العلقة راح تتحقق على نحو الحتم والجزم بين المالك وما يمتلكه، بينما هنا إذا قلنا: لا، هناك تمليك من لدن الموجب، لكن ما فيه قبول فوري يتصل، ماذا يصير؟ تحققت هذه العلقة من دون ارتباط، من دون ربط، فهذان المستحيلان العقليان يحتمان على نحو الجزم ماذا؟ لابدية الاتصال بين الإيجاب والقبول، وأما ما أفاده هذه المحقق العلم والجهبذ الكبير فليس في محله، لماذا؟ شوف، نقول له: هذا إشكال عقلي؟ يقول: نعم إشكال عقلي، طيب إذا إشكال عقلي، هذا الإشكال العقلي الآن نحن نسألك: إذا قال البائع بعتك السيارة، وهذا التفت، وشرب السيجارة، سيارة مع السيجارة، تالي قال: قبلت، المفروض لا يتم، حتى في هذا الفصل البسيط، لماذا؟ لأن هذا قانون عقلي، والقانون العقلي لايفرق فيه بين الفصل البسيط، وغير قابل للتخصيص، كما هو واضح، نقول النقيضان لايجتمعان، إلا أين؟ في القرية الكذائية وفي المكان الفلاني، يصير؟ ما يصير شيخنا النائيني، إذا كان هذا الإشكال هو إشكال عقلي، فلا فرق بين الفصل الطويل والفصل القصير كما هو واضح وبين، هذا الإشكال الأول على المحقق النائيني.
الإشكال الثاني على المحقق النائيني (يرحمه الله): طيب تقول هناك علقة بلا وجود محل لهذه العلقة، وهذا محال أن يتحقق ذلك، يقول لك: أين وجه الاستحالة؟ تقول: لأن الحال يحتاج إلى محل، لا يتقوم، يعني لاتتقوم هذه العلقة إلا مع وجود محلها، نقول له: قف، من قال لك ذلك؟ المسألة ليست بهذه الدقة العقلية، أولاً نعطيك مثالاً، شوف الآن، عندما أنا أهبك كتاباً، أقول: وهبتك الكتاب الفلاني، الذي أنت تحبه، كتاباً قيماً، وأنت ماذا؟ تتأمل في قبول هديتي، تقول: لعل هاه ما أعطاني هذه الهدية إلا لمآرب أخرى، فتبقى متردد، متردد، إلى أن ينقدح في ذهنك شيء آخر ، تقول: أين الحمل على أحسن المحامل، أين ماذا الحمل على الصحة؟ أين الظن الحسن بالمؤمنين، فتزول تلك الوساوس عن ذهنك، فتقول: قبلت الهدية، بعد ماذا؟ بعد التأمل الملي والفصل الجلي، فيعني العلقة كما هو بين، ليس شرط أن العلقة تتحقق بين الشيئين في نفس الحال كما هو واضح، ثم سلمنا بأنه نعم لابد من الاتصال لأن هناك قانوناً عقلياً، نقول: هذا القانون العقلي نقبل به، عجيب اشلون نقبل به؟ هذا بأكمله هذا القانون العقلي من أين يتحقق؟ من الموجب، لأن الموجب شيسوي؟ ينزع العباة، ينزع الملكية مالته، ويلبس هذه الملكية، أمر اعتباري هذا، يلبسها المشتري، طبعاً المشتري شيسوي؟ يجيء هنا، هذا الاعتباري، نحن نقول: هذا الاعتباري، الأمر الاعتباري، اعتباري علق على شرط، وهو على شرط ماذا؟ قبول المشتري، لكن هذا تحقق، مثل مانقول في حل إشكال الشرط المتأخر، فلا بأس أن نقبل بما قاله المحقق النائيني كقانون عقلي، لكن لا بنحو الدقة في الأمور الحقيقية الخارجية، لأن هذا في أمر اعتباري علق على شرط، والحال يوجد فارق كبير بين الأمور الاعتبارية والأمور التكوينية الحقيقة، حري بنا أن نلتفت إلى وجود هذا الفارق.
وللكلام تتمة ستأتينا إن شاء الله.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
